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يبدو أن الشباب الكويتي سيستمر في تقديم مفاجآت متواصلة وأفكار أقل ما توصف بأنها مبدعة وتلبي احتياجات عالم البيزنس المتزايدة بشكل سهل معتمدا على 

الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم وخاصة في مجال المعلومات والمواقع والتطبيقات الإلكترونية. يوسف فيصل المرزوق ود.محمد غلوم الشابان الكويتيان 

أسسا منصة إلكترونية تسمى »نادي جملة« أو »Jumla.club«، حيث تجمع تلك المنصة بين الموردين وأصحاب الأعمال لإيجاد جميع الأصناف المختصة بقطاعي 

الأغذية والمشروبات في الكويت. المرزوق وغلوم وضعا حلا جيدا وسريعا ومبتكرا للموردين وأصحاب الأعمال، تجنبا لعملية البحث الطويل التي يعاني منها 

الطرفان، وبضغطة زر واحدة يستطيع أصحاب الأعمال إيجاد المنتجات والأصناف التي يحتاجون إليها، بالإضافة الى اختيار الأسعار المناسبة لهم بعيدا عن احتكار 

التجار الآخرين لصنف او منتج معين. وفيما يلي التفاصيل:

حوار: عبدالرحمن خالد

يوسف فيصل المرزوق ود.محمد غلوم شابان كويتيان لقائمة نجوم عالم البيزنس

»نادي جملة«.. منصة التقاء موردي الأغذية والمشروبات بأصحاب الأعمال
ما الفكرة الأساسية لمنصة 

»نادي جملة« وعدد الأصناف 
المتاحة؟

٭ المــرزوق: »نــادي جملــة« 
عبــارة عن منصــة إلكترونية 
علــى الإنترنــت تجمــع ما بين 
اكبــر الموردين لإيجــاد جميع 
الأصنــاف المختصــة بقطاعي 
الأغذية والمشروبات في الكويت، 
حيث باستطاعة صاحب المطعم 
او المقهى او الفندق إنشاء حساب 
إلكتروني على المنصة ويتصفح 
الكتالــوج ويطلــب المنتجــات 

والمستلزمات التي يحتاجها.
المنصــة  إطــاق  وقــد تم 
الأسبوع الماضي »يناير 2018«، 
وتحتوي المنصة على أكبر عدد 
من الأصناف في الكويت والشرق 
والأوسط، إذ يصل عدد الأصناف 

الى أكثر من 10 آلاف صنف.
وتوفر المنصة خدمة مجانية 
لأصحــاب المطاعــم والمقاهــي 
عبــر جمعهم مع الموردين، كما 
ان »نــادي جملــة« يقدم خدمة 
للطرفين تسهل الالتقاء واختصار 

الوقت.
غلــوم: الفكــرة الرئيســية 
لتصميم وتنفيذ المنصة جاءت 
بالتركيز على الأمور التي تختص 
بالفنــادق والمطاعــم والمقاهي، 
ولكي يســتطيع المستخدم ان 
يرى الأسعار والأصناف يجب 
ان يكون المستخدم مسجلا في 
المنصــة حتى يســتطيع طلب 

الأصناف.

متى بدأتم تصنيع وعمل المنصة 
وكيف تم تطويرها؟

٭ المرزوق: بدأنا عمل المنصة في 
مايو 2017 مع شركائي د.محمد 
غلــوم ود.عبدالعزيــز غلــوم 
وســعود عبدالعزيز اســحق، 
ونمتلك أنا وعبدالعزيز غلوم 
مطاعم، أما محمد غلوم فيعمل 
في إدارة العمليات، وقد لاحظنا 
انــه هنــاك مشــكلة يواجههــا 
أصحــاب المطاعــم، إذ لابــد ان 
يتعامل صاحب المطعم مع أكثر 
من مورد واحد ليصل لأرخص 
ســعر جملة لأي صنف معين، 
لــذا المنصة توفر تلك الخدمة، 

حيث باستطاعة صاحب المطعم 
او المقهى ان يصــل إلى المورد 
او المصنع الغذائي في الكويت 

بسرعة وبضغطة زر.
غلوم: مسار تطوير المنصة 
يسير وفق خطة استراتيجية 
معينة، وقبل اي خطوة يتم 
عملها نقوم بدراسة احتياجات 
السوق جيدا، وقبل انطلاقنا 
في الإنترنت قابلنا العديد من 
الموردين وأصحــاب المطاعم 
والمقاهي لنتعرف على أفكارهم 
وما يحتاجونه من تسهيلات، 
كما يعتبــر عبدالعزيز غلوم 
الشــريك المطور معنا والذي 

ومرنة الاستخدام.
المنافسة بين المنصات 

الإلكترونية قوية فكيف ترونها؟
٭ غلوم: تركيزنا اليوم خدمة 
شركائنا وزبائننا، إذ نقدم خدمة 
جديدة ومبتكرة، لذا لا ننظر الى 
المنافسة في السوق نركز فقط 
على كيفية تقديم خدمة يستفيد 

منها الجميع.

ما خططكم المستقبلية ومتى من 
الممكن ان تتوسع المنصة؟

٭ غلــوم: لا يوجد وقت معين 
لخطة التوسع، إذ لدينا شروط 
معينة، عندما نستوفيها ونكون 

ازداد إلى 10 آلاف بعد ذلك.

ما سبب عدم تصنيع تطبيق 
إلكتروني على الهواتف الذكية 

والاكتفاء بموقع إلكتروني؟
٭ المرزوق: نــرى ان أصحاب 
الأعمال المستخدمين يفضلون 
الموقــع الإلكترونــي أكثــر من 
التطبيق، إذ ان الموقع الإلكتروني 
يعتبر عمليا أكثر للشركات التي 

تعمل بتلك الصناعة.

هل يمكن ان تفكروا في 
المستقبل ببيع المنصة او إدخال 

شركاء للتمويل والتوسع؟
٭ المــرزوق: تفكيرنــا الحالي 
لا يخص التركيــز على الربح 
فقط وانما نحاول إثبات وجودنا 
في السوق، كما ان الجميع رأى 
المشــاكل التي تواجه أصحاب 
المطاعــم والمقاهــي، وتركيزنا 
على تطوير تلك الصناعة التي 
تساعد وتسهل من عمل الموردين 

وأصحاب الأعمال.
غلــوم: لســنا متعجلــن 
بخصوص المكاسب والأرباح، 
لذلــك نقــدم الخدمــة مجانية 
في الفتــرة الحالية للموردين 

وأصحاب الأعمال.
لا نطمــح لمكاســب معينة 
فــي الوقت الحالي، إذ ان هناك 
مســتثمرين يدعموننــا ماديا 

ومعنويا.

كيف ترون بزنس التطبيقات 
والمنصات الإلكترونية في 

الكويت؟
٭ غلوم: للأســف العديد من 
الأشــخاص خاصــة بعد بيع 
»طلبات« وكاريدج وغيرهم، 
اعتقدوا ان المسألة جدا بسيطة 
لعمل منصــة، ولكن تطوير 
المنصة يعتبر جزءا بســيطا 
جــدا من تطوير البزنس، اما 
أعمــال البزنس بشــكل عام 
فتعتبر أكبر جدا من تطوير 
المنصــة فقــط، إذ يجب على 
صاحــب البزنس البحث عن 
طــرق إبداعية لجذب الزبون 
ويجب ان يقتنــع بما يقدمه 

صاحب البزنس.

كان يوجهنــا نحــو الأمــور 
التكنولوجية ويقوم بعملية 
البرمجة والتصنيع للمنصة.

كيف يتم اختبار تجربة 
المستخدم للمنصة؟ وهل ينتج 

عن آرائهم تطوير؟
٭ غلوم: زميلنا عبدالعزيز كما 
ذكــرت، يقوم بعمــل البرمجة 
للمنصة خطوة تلو الأخرى ثم 
نعرضها على المستخدم ليختبر 
كيفية التعامل مع تلك الخطوات 
وبعد ذلك نقوم بتعديل الأمور 
التي نراها سلبية ونحولها الى 
إيجابيــة حتى تصبح ســهلة 

جاهزين أعتقد انه باستطاعتنا 
التوسع خارجيا.

ما عدد الشركات التي تعرض 
منتجاتها في المنصة؟

٭ غلوم: لدينا أكثر من 20 موردا 
ويعدون من أكبر الموردين داخل 
الكويــت يعرضــون منتجات 
وأصنافا مختلفــة في المنصة، 
مثل المراعي، ميزان القابضة، يو 
اس فود، المواشي، كي دي دي، 
ندى، كويت بروتين، ســاتكو، 
ستار فروت، الفواكه الطازجة، 
فارم لاند، البســتان الخليجي، 
مســعد، الخليج للتبريد، دانة 
الصفاة، الدواجن للمتحدة، وقد 
افتتحنا المنصة للمطاعم وحتى 

الآن الصدى ممتاز.

ما توقعاتكم بالنسبة لنمو عدد 
الموردين في المنصة؟

٭ غلــوم: نتوقــع نمــو أعداد 
المورديــن في المنصــة بالفترة 
المقبلة بشكل كبير، لأنهم رأوا 
ان هناك شركات كبيرة اشتركت 
في المنصة، أما بالنسبة للمطاعم 
فأتوقــع ان يكون فــي البداية 
نموها بشــكل بطيء، لكن بعد 
ذلك سيكون النمو كبير إذ المنصة 
توفر جميع الأمور التي تحتاجها 
المطاعم والمقاهي وغيرها، كما ان 
اليوم الاول وفرت المنصة أكثر 
مــن 6500 صنف متاح وهو ما 

يوسف فيصل المرزوق

)أحمد علي( الزميل عبدالرحمن خالد يستمع للمرزوق وغلوم عن آلية عمل المنصة �

د.محمد غلوم 

المرزوق: نركز على 
التطوير والتواجد 
بالسوق ولا نفكر 

في الربح أو البيع 
حالياً

نقدم خدمة 
»مجانية« لأصحاب 
الفنادق والمطاعم 

لالتقاء الموردين 
واختصار الوقت

انطلقنا يناير 
الجاري وتحوي 

أكثر من 10 آلاف 
صنف من الأغذية 

والمشروبات

غلوم: خطة 
إستراتيجية لتطوير 
المنصة قائمة على 

تلبية احتياجات 
السوق

المنصة تضم 20 
مورداً أبرزهم 

»المراعي«
و»كي دي دي« 

و»ميزان القابضة«

بريطانيا تنفي تلميحات
Brexit الرجوع  عن 

أعلن وزير بريطاني إن بلاده يمكن أن تشارك في نموذج جديد 
للتعاون الأوروبي بعد Brexit لكن من غير المرجح أن تنضم مجددا 

إلى الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي.
وقال وزير مكتب رئاســة الحكومة، ديڤيــد ليدينغتون، الذي 
يرأس العديد من اللجان الوزارية حول Brexit، إن تلميحات بعض 
قادة الاتحاد الأوروبي إلى احتمال أن تغير بريطانيا رأيها بشــأن 

الخروج من الاتحاد »مضللة«.
وقال في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف: »بعد اتخاذ قرار في 
اســتفتاء، لا أرى تغيرا في ذلك«، مضيفا: »قد ننظر بعد جيل إلى 

اتحاد أوروبي في شكل مختلف عما هو عليه الآن«.
وتابع ان »الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين المملكة المتحدة والنظام 
المستقبلي - مهما يكن - للتعاون الأوروبي، هي مسألة على برلمانات 

وأجيال المستقبل أن تأخذها في الاعتبار«.
وأضاف: »ستكون هناك حاجة لنظام من التعاون ضمن القارة 
الأوروبية بما يشــمل المملكة المتحدة، يغطي التعاون الاقتصادي 

والسياسي«.
وألمح إلى أن بريطانيا ستبقى ضمن حلف شمال الأطلسي ومنظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا لمراقبة حقوق الإنسان.
وقــال: »لا يمكنني التنبؤ بأوضاع تلك الشــبكة من المنظمات 
والتحالفــات ومنها الاتحاد الأوروبي، كيف ســيتغير ذلك أو كيف 

ستبدو في 10 أو 20 سنة«.

تقرير الشال

أكد تقرير »الشال« الاقتصادي أن رفع سقف 
الاقتراض حتى 25 مليار دينار وعلى مدى 30 
سنة قرار ليس في محله، رغم أن رفع السقف 
يسهل مهمة الحكومة في اللجوء عند الحاجة 
الى الاقتراض بديلا لتقديم مشــروع قانون 
قد يعرقل لأسباب لها علاقة بأزمة وقتية بين 
السلطتين، وتلك هي القاعدة وليست الاستثناء، 
ولكن ربطه باشــتراطات قاسية كان واجبا. 
فوضع سقف لتلك النفقات شرط، وموازنة 
النفقات العامة بين جاري واستثماري وربط 
الشق الاستثماري منها بتحقيق أهداف التنمية 
وأهمها خلق فرص عمل مواطنة شرط، ووضع 
أهداف رقمية لربط نوعيــة الخدمة المقدمة 
بتكلفتها شرط، ووضع حد وضمن زمن معلوم 

لوقف هدر تلك النفقات وفسادها شرط.
وتتخلف الكويت في مؤشر مدركات الفساد 
وتتخلف في مؤشــر بدء الأعمال وتتخلف 
في مؤشر التنافسية، وتقر الحكومة رسميا 
أن كل خطــط التنمية التي أعلنتها لم تحقق 
أهدافهــا، وأداة الحكومة في كل ما تقدم هو 
نفقاتهــا العامة. وربط الانفاق بالأداء يتطلب 
واحدا من اشــتراطين، اما أن تضع الحكومة 
بعد اقرارها بكل ما تقدم، جدولا زمنيا لعلاج 
خطايا الماضي، أو أن لا يســمح برفع سقف 
الاقتراض لها، وعليها أن تقدم مبررات لاصدار 
قانون بالسماح لها بكل طلب قرض. والقلق 
يكمن في أن الاقتراض يعتبر هروبا ســهلا 
من الالتزام بضبط وترشيد النفقات العامة، 

وبمراجعة السوابق، الأرجح هو تكرار خطايا 
الماضي في وقت لم يعد الوضع المالي يحتملها. 
فالتداعيات ستكون أخطر بكثير عندما يصبح 
بند سداد أقساط القروض وفوائدها بندا ثابتا 
ومتناميا ضمن النفقات العامة، وحينها يصبح 
السقوط في فخ القروض السيادية مسألة وقت.  
تاريخ الحكومة مع نفقاتها العامة ليس بالتاريخ 
الطيب، فالتاريخ يحدثنا بأن كل النفقات العامة 
للسنة المالية 2000/1999 كان بحدود 4 مليارات 
دينار، حينها كانت الخدمات الأساسية أفضل 

والبنى التحتية أكثر كفاءة وأرخص.
في الوقت الحاضر، ومستوى النفقات العامة 
20 مليــار دينار، تتخلف الكويت في نظامها 
التعليمي في كل اختبارات مستويات القدرة، 
وتحديدا في المواد العلمية، ومستوى جامعتها 
ينخفض، ومبانيها مشتتة ومهترئة، ومبنى 
شدادية اليتيم باهظ التكلفة وتحترق مكوناته 
في كل المواسم، وبات أصحاب شهادات وهمية 
معروفين يدرســون في معاهدها. في الوقت 
الحاضر، نفقاتنا الصحيــة عالية وخدماتنا 
الصحية رديئة وفاسدة، وابتدع مشروع ضخم 
للعلاج السياحي في الخارج، ليس لمستحقيه، 
ولكن لتوزيع العطايا على من لا يستحق على 
حساب من يستحق. اليوم طرق الكويت مهترئة 
رغم حداثتها ومزدحمة رغم اتســاعها، وحل 
المشكلتين من المتوقع أن يكلف نحو 8 مليارات 
دينــار أو نحو ضعف كل النفقات العامة في 

موازنة 2000/1999.

ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن التنظيم الجديد 
لأسواق البورصة تطور في الاتجاه الصحيح، 
فهو إلــى جانب خفضه لمخاطر التداول على 
الشــركات الجيدة بعد انفصالها في سوقين 
خاصين، فيه حافز ومنافسة مستمران لتطوير 
الشركات المدرجة لأدائها ودعم السيولة، وفيه 
تباين في تكلفة الإدراج ومتطلباته، وفيه تشجيع 
لشركات كبرى حكومية وعائلية على الإدراج، 
وفيه تطوير لأنظمة التداول، وربما تشجيع 
بعض الشركات لولوج وظيفة صناعة السوق. 
ومازال الطريق طويلا لاســتعادة الثقة فيه، 
وللعوامل العامة دور أكبر في صناعتها مثل 
المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والسياسية 
المحلية، وأوضاع سوق النفط، ونجاح أو فشل 
الحكومات في التأقلم من تلك المعطيات، ومازالت 
البورصة تحتاج إلى تعميق منتجاتها حتى تقوم 
بدور ملحــوظ في تمويل احتياجات التنمية 

على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتشير المعلومات الصادرة عن البورصة، الى 
أن التقســيم الأولي للشركات على الأسواق 
الثلاثة، الأولى والرئيســي والمزادات، قد تم، 
وأن مرحلة المراجعــة النهائية والتجارب قد 
بدأت، وأن التنفيذ قد يبدأ ما بين نهاية الربع 
الأول وبداية الربع الثاني من السنة الجارية. 
السوق الأول، وفقا للمنشور من المعلومات، 
سوف يشمل 16 شركة معظمها كانت تلك التي 
يشملها مؤشــر كويت 15 لخضوعها لنفس 
المعايير، وبلغت قيمتها الرأسمالية يوم الإعلان 

نحو 17.1 مليار دينار، أي أنها تمثل نحو %9 
من عدد الشــركات المدرجة، ونحو 60% من 

قيمة الشركات المدرجة حاليا في السوقين.
 ما لا نعرفه الآن هو ليس احتمال ترقية شركة 
من السوق الرئيسي إليه، فالشروط معلنة، 
ولكن شروط إدراج شركات جديدة وضخمة، 
حكومية وعائلية وفي الحال، رغم عدم توافر 
سلسلة تاريخية معلنة لأداء معظمها، ورغم 
عدم المرور بشروط المدى الزمني للإدراج، وقد 
تكون تلك اشتراطات إدراجها متوافرة ولكن 
غير معروفة لنا. السوق الرئيسي من المقدر أن 
يشمل 148 شركة، ذلك يعني أنه يشمل %83.6 
من الشركات المدرجة في السوقين حاليا، ولكن، 
رغم تفوقه الطاغي في الثقل العددي، إلا أنه 
الرأسمالية للسوقين،  القيمة  يحوز 39% من 
أي أن وزن القيمــة فيه أقل من نصف وزنه 
العددي. وتفوقه العــددي الكبير في حدود 
المقبول، ومن المتوقع أن يكمن معظم التنافس 
والحركة في السوق الرئيسي، إما بهدف الترقية 
إلى الســوق الأول، أو خوفا من الهبوط إلى 

سوق المزادات.
والأخير، هو سوق المزادات، ويشمل 13 شركة 
بقيمة رأسمالية بنحو 99 مليون دينار هبوطا 
من أكثر من 500 مليون دينار عندما كان عدد 
شركات قطاع الموازي 20 شركة، أي هو سوق 
صغير جدا، متطلبات وتكاليف الإدراج هي 
الأدنى، وغرضه عدم حرمان شركة من سيولة 

محتملة لأسهمها.

التقاعد المبكر.. يهُدد بحريق المالية العامة

تنظيم أسواق البورصة تطور في الاتجاه الصحيحالاقتراض الحكومي.. هروب سهل من ضبط النفقات

قال تقرر الشال الاقتصادي إنه في 
عام 2018 وبعد أكثر من 3 ســنوات 
النفط، حتى بات  على سقوط سوق 
الحفاظ على مســتوى أسعار حول 
نصف مستواها قبل السقوط، وفي 
أحسن الأحوال، يطرح نظاما جديدا 
للتقاعد المبكر وخفض فوائد الاقتراض 
التأمينات وكأننا لم نتعلم  من نظام 
من تجربة ســابقة وفاشلة لنا، ولم 
نفطن بعد إلى أن المالية العامة مهددة 
بحريق. ونظام التأمينات الاجتماعية 

نظام حســاس جدا، فالموازنة ما بين 
تدفقاته النقدية الداخلة وتلك الخارجة 
وعلى مدى زمنــي طويل، أي الآنية 
والمستقبلية، هي ما يضمن استقراره 

وعدالته.
واحدة من الحجج المقدمة لتســويق 
مشروع للتقاعد المبكر، هي إتاحة فرص 
عمــل بديلة مكان من تركوا الخدمة، 
بينما الجميع يعرف أن أكثر من نصف 
العاملين في القطاع العام بطالة مقنعة، 
وأن الحل يكمن باســتخدام الموارد 

المتاحة حاليا لخلق فرص عمل حقيقية 
لـ 420 ألف صغير قادم إلى ســوق 
العمل خلال 15 ســنة قادمة. والكل 
يعلم، أن الفاسد لن يتقاعد، وأن من 
ســيترك هم أفضل من في القطاع 
العام، وأن من يحل مكانهم ســيأتي 
بالبراشوت بواسطة نافذين وفاسدين 
إن كانت مناصبهم قيادية، وستتدهور 
إنتاجية القطاع العام وتفسد أكثر مما 

هي ضعيفة وفاسدة حاليا. 
حجة أخرى تستخدم لتسويق التقاعد 

المبكر هي أن هناك أخطاء وخطايا في 
استثمارات التأمينات وسرقات أيضا، 
وهي ما يتسبب في العجز، والحل ليس 
في مزيد من تقويض التوازن، وإنما 
في علاج ما يشوب نظام الاستثمار 
إن وجد، وعقاب الفاســد. فالمطلوب 
هو إصلاح النظام، وليس كسر ذراعه 
الثانية لأن الذراع الأخرى لا تعمل كما 
يجب، وهي حجة مماثلة للتسامح من 

الهدر انتقاما من الفساد. 
النظام تتلخص  ثالثة لتسويق  حجة 

في أن كرم الحكومة التي تدفع نحو 
3 أضعاف مــا يدفعه الموظف لنظام 
التقاعد سينخفض عندما يترك أصحاب 
المرتبات العالية لصالح المرتبات الحديثة. 
والواقــع أن القلق يفترض أن يكون 
حول المدى الزمني الذي تستطيع فيه 
الحكومة الاستمرار بكرمها في ظل 
واقع باتت فيه استدامة المالية العامة 
مكان شك كبير، حينها من سيتحمل 
تبعات جريمة فشل ضمان مستقبل 

المتقاعدين الجدد؟


